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مقدمة
ي العلــوم 

دمــان عليهــا وظهــور العديــد مــن الأبحــاث �ف مــع تطــور مقاربــة العلــوم الاجتماعيــة لمواضيــع المخــدرات والإ

ن عــى المخــدرات مــع فهــم أوســع  ي هــذا الشــأن، تبدلــت النظــرة الاجتماعيــة والقانونيــة للأشــخاص المدمنــ�ي
الطبيعيــة �ف

ي ملاحقتــه ومعاقبتــه، 
دمــان. فالشــخص المدمــن لــم يعــد ينُظــر إليــه كـ«مجــرم« خــارج عــن القانــون يقتــض لمفهــوم الإ

وإنمــا كشــخص مريــض ومهمــش بحاجــة الى عــاج ومتابعــة، فضــاً عــن توعيــة للحــد مــن مخاطــر اســتخدام المــواد 

ــن خــال إصــداره ســنة  ــا�ني هــذا التطــور م ــب المشــرع اللبن ــد واك ــا يعــرف بـــ«Harm Reduction«(77. وق المخــدرة )م

ــة الشــخص المدمــن كشــخص يســتدعي  ــث تمــت مقارب ــة والســائف78 حي ــرات العقلي ــون المخــدرات والمؤث 1998 لقان

ي الــذي كان ســائداً  ع عــام 1998 قــد نقــض المنطــق العقــا�ب المســاعدة والحــث لســلوك ســكة العــاج. وبذلــك يكــون مــرش

ي 
ــا�ئ ــم القض ــة الجس ــري أن مقارب ــاب. غ ــة والعق ــن الملاحق ــل ع ــاج كبدي ــدأ الع ــاً إذ ذاك مب ــابقة مكرس ــود الس ي العق

�ف

اف عــى عــاج الشــخص المدمن  �ش ي الواق��ع ب��دت ج��دّ مغايــرة. فالقانــون المذكــور أوجــد لجنــة لــ�إ
فـ لملفــات المخ��درات 

ي لــه، وذلــك مــن خــال إيجــاد مراكــز 
والتثبــت مــن إتمامــه بنجــاح. كمــا حمّــل الحكومــة مســؤولية ضمــان عــاج مجــا�ن

ي أنشــأها بقيــت غــري مفعلــة 
اً عــى ورق لأكــرث مــن 15 ســنة. فاللجنــة الــىت للعــاج والرعايــة. إلا أن هــذا القانــون بقــي حــرب

ي 2004، فإنهــا سرعــان 
دمــان �ف ن وزيــر العــدل بهيــج طبــارة للمــرة الأولى أعضــاء لجنــة مكافحــة الإ

ّ لأمــد طويــل: فــإذ عــ�ي

مــا أوقفــت عملهــا لتعلــن عجزهــا عــن القيــام بدورهــا نظــراً لعــدم توفــر مراكــز عــاج معتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة 

العامــة مــن شــأنها أن تقــدم علاجــاً مجانيــا79ً. اســتمرت هــذه الحالــة رغــم تشــكيل لجنــة ثانيــة ســنة 2009، وبقيــت هــي 

الأخــرى معطلــة حــىت أوائــل 201380. 

ــه  ــة: فمــن يمثــل أمامــه هــو شــخص يعلــن عــن نيت ي ــة قانونيــة وضم�ي ي نفســه أمــام معضل
وإزاء ذلــك، وجــد القــا�ض

ي يعاقــب مــن أدمــن 
ي الواقــع، علمــا أن النــص القانــو�ن

بالخضــوع للعــاج ويتعهــد بــه مــن دون أن يكــون العــاج متوفــراً �ف

ي هــي الآتيــة: إمــا أن يعاقــب هــذا الشــخص المدمــن دون إيــاء أي إعتبار 
ذعــان للعــاج. وتاليــاً معضلــة القــا�ض ورفــض الإ

وريــة لتطبيــق بنــود القانــون بهــذا الشــأن، وإمــا أن يوقــف ملاحقــة هــذا  لنيتــه وتعهــده بالعــاج لغيــاب الآليــات الض�

الشــخص عــى أســاس هــذا التعهــد، وتماشــياً مــع روحيــة القانــون، ولكــن دون أن يتلقــى الشــخص المدمــن أي عــاج، 

ي مرحلــة غيــاب 
رتهــان والملاحقــة. وللأســف فــان أغلبيــة القضــاة اعتمــدت �ف ي حلقــة مفرغــة مــن الإ

ممــا يبقيــه بالنتيجــة �ف

ى لاحقــا.  دمــان عليهــا كمــا ســرن ي مقاربتهــا لملفــات المخــدرات والإ
ي �ف اللجنــة الخيــار الأول، بحيــث غلبــت المنطــق العقــا�ب

ن نــص القانــون مــن جهــة وواقــع تطبيقــه مــن جهــة أخــرى، قامــت جمعيــة »ســكون«81  ونظــراً للتناقــض الحاصــل بــ�ي

77 -  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and International network of drug dependence 
treatment and rehabilitation resource centres (Treatnet), (2008). Strategies to Reduce Harm and HIV 
Infection among Drug Using Populations. [online] UNODC, pp.1-12. Available at: http://www.unodc.org/
ddt-training/treatment/VOLUME%20D/Topic%204/1.VolD_Topic4_Harm_Reduction.pdf [Accessed 16 Nov. 
2015].

78 - قانون رقم 673، صادر في 16 آذار 1998.
79 - كريم نمور، »خمس مراحل للعمل القضائي في قضايا الإدمان: حالة نموذجية لتجاوز الآراء المسبقة«، المفكرة القانونية، العدد 12، تشرين الثاني 

 .2013
80 -  بيسان طي، »لجنة الادمان فعلت... لم تفعل: المحالون الى العلاج قلة والقضاة اخر من يعلم بها«، المفكرة القانونية، العدد 8، نيسان 2013. 

www.skoun.org :81 -  سكون، المركز اللبناني للعالج والوقاية من اإلدمان. للإطلاع على أعمال المركز، راجع
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لمادة المخدراليه باستهلاك عن مدعى عدفاعاً  يــةـمــوذجــــعــة نـفارــم

82، باعــداد دراســة تحليليــة للملاحقــات القضائيــة �في ملفــات المخــدرات عــام 201083، 
ي
بالتعــاون مــع مستشــارها القانــو�ن

ي يتعــرضّ لهــا الأشــخاص المدمنــون خــال الملاحقــة والمحاكمــة. وقــد أظهــرت 
وذلــك بهــدف رصــد أبــرز المشــاكل الــىت

ــم  ــل عــن الملاحقــة والعقــاب ل ــدأ العــاج كبدي ــل مب ض تفعي ــت تعــرت ي كان
ــىت هــذه الدراســة أن المشــكلة الأساســية ال

ــوم  ــداً مفه ــات وتحدي ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــة تفســري الم ــا هــي حال ــص، مثلم ن للن ي تفســري معــ�ي
ــن �ف ــن تكم تك

أ لنــص القانــون  ز ي التطبيــق المجــرت
، بــل كانــت تكمــن بشــكل أســاسي �ف ن المجامعــة المخالفــة للطبيعــة بمــا يتصــل بالمثليــ�ي

ي كانــت تــؤدي إلى الإجحــاف بحــق الشــخص المدمــن. وإنطلاقــا مــن ذلــك، بــات 
والممارســات المعاكســة لروحيتــه، والــىت

ن للقانــون نصــاً وروحــاً، أي وقــف ملاحقة  وري اللجــوء إلى القضــاء بغيــة الضغــط لتطبيــق فعّــال ومتكامــل وأمــ�ي مــن الــرض

. ولهــذه  ّ ي
دمــان فــور تعهــده بالعــاج، ضمانــاً لحقــه بالعــاج المجــا�ن الشــخص المدمــن وإحالتــه إلى لجنــة مكافحــة الإ

ي اســتخدمت أمــام المحاكــم بغيــة دعــوة القضــاة لمــلء الفــراغ الــذي 
الغايــة، تــم إعــداد المرافعــة النموذجيــة هــذه الــىت

ــة، مــن خــال حــثّ الشــخص المدمــن عــى ســلك ســكة  ــة غــري المفعّل ــة ولعــب دور اللجن ــه الســلطة التنفيذي أوجدت

ي ســلكها. 
العــاج ومواكبتــه �ف

تطور الاجتهاد تدريجياً: مراحل قضايا المخدرات أمام المحاكم اللبنانية84 

دمــان عــى المخــدرات وذلــك منــذ صــدور  ي مقاربتــه لقضايــا الإ
ي �ف

، نســتعرض كيفيــة تطــور الاجتهــاد اللبنــا�ن ي مــا يــ�ي
�ف

ــتخدام  ــبقت اس ي س
ــىت ــة ال ــال المرحل ــل 2013 )أي خ ي أوائ

ــان �ف دم ــة الإ ــة مكافح ــل لجن ــىت تفعي ــنة 1998 ح ــون س القان

ــة(.  المرافعــة النموذجي

ي بوقــف 
ٌ عــى ورق. فالمــادة 194 منــه تلــزم القــا�ض ن 1998-2007، بــدا القانــون وكأنــه حــرب ففــي المرحلــة الأولى، وذلــك بــ�ي

ي حــال تعهّــد هــذا الأخــري بالعــاج. 
دمــان �ف الســري بإجــراءات الملاحقــة وإحالــة الشــخص المدمــن الى لجنــة مكافحــة الإ

ي الســائد يتجــه نحــو معاقبــة 
إلا أن الممارســة عــى الأرض لــم تكــن بمســتوى طموحــات القانــون، فــكان التيــار القضــا�ئ

ي ظــل غيــاب أي نظــرة علاجيــة لــه، فــكان يعاقــب كل شــخص أقــدم عــى اســتخدام المــواد المخــدرة 
الشــخص المدمــن �ف

ي نــصّ عليهــا القانــون )وفــق القانــون، 
ــة الــىت ــات مخففــة بالنســبة إلى الحــد الأقــى للعقوب وإن بقيــت عمومــاً العقوب

ي حدهــا الأقــى(. عــام 2008، 
ن ل.ل. �ف بإمــكان العقوبــة أن تصــل الى حــدّ ثــاث ســنوات حبــس وغرامــة خمســة ملايــ�ي

ز الشــخص المدمــن عــى العــاج  ي أقــل صرامــة، فاعتمــد تحفــري
ــاً بحيــث بــرز تيــار قضــا�ئ بــدأت الأمــور تتغــري تدريجي

وحثــه عــى الانقطــاع عــن المخــدرات وذلــك مــن خــال اعتمــاد »وســائل ضغــط« قانونيــة كربــط قــرارات إخــاء الســبيل 

ــة  ي ــراز فحوصــات مخ�ب بتعهــد الشــخص المدمــن بالعــاج و/أو إرجــاء الدعــوى مــن جلســة إلى جلســة، مــع تكليفــه إب

ز الشــخص المدمــن واســتخدام الوســائل  ــري ــة تحف ــة هــذه الخطــوات لناحي ــة. وبالرغــم مــن أهمي ي الجلســات القادم
�ف

دمــان، إلا أن هــذه الخطــوات بقيــت ناقصــة:  القانونيــة لمــلء الفــراغ الحاصــل جــراء عــدم تفعيــل لجنــة مكافحــة الإ

ي يقــوم بإخــاء ســبيل الشــخص المدمــن مقابــل خضــوع هــذا الأخــري للعــاج، لكنــه لا يوقــف الملاحقــة ضــده، 
فالقــا�ض

ة  ي حــال تجــاوب المدمــن مــع مطالــب القضــاء وأبــرز عــى فــرت
ي أحســن الأحــوال )أي �ف

وبالتــالي تنتهــي المحاكمــة عمومــا �ف

82 - مكتب صاغية للمحاماة
83 -  نزار صاغية بالتعاون مع جمعية »سكون«، »الشرطي والقاضي والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 

كانون الاول 2011.
84 -  كريم نمور، »خمس مراحل للعمل القضائي في قضايا الإدمان: حالة نموذجية لتجاوز الآراء المسبقة«، المفكرة القانونية، العدد 12، تشرين الثاني 

.2013



182
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طويلــة عــدداً مــن الفحوصــات النظيفــة( إلى إدانتــه مــع وقف تنفيــذ العقوبة. ويبقــى إذ ذاك الســجل العدلي للشــخص المدمن 

ي 
موصومــاً بالحكــم عليــه بإســتخدام المخــدرات، مــع مــا  يســتتبع ذلــك مــن تهميــش وهشاشــة لا ســيما لناحيــة الصعوبــة �ف

ي 2007 و2008 جلســات حــوار مــع 
ــاة إجتماعيــة ســليمة. وكانــت جمعيــة »ســكون« عقــدت �ف إيجــاد فــرص عمــل ومتابعــة حي

عــدد كبــري مــن القضــاة بهــدف التباحــث بشــأن كيفيــة تطبيــق قانــون المخــدرات وتحديــداً مبــدأ العــاج كبديــل عــن الملاحقة 

ي علاجــه وحثــه 
ي مواكبــة الشــخص المدمــن �ف

ي �ف
والعقــاب. وقــد تــم تســليط الضــوء، خــال هــذه الجلســات، عــى دور القــا�ض

. عليه

ي هــذا الإطــار التنســيق مــع بعــض الجمعيــات ومراكــز العــاج، ومنهــا جمعيــة 
إبتــداءً مــن ســنة 2011، طــوّر بعــض القضــاة �ف

ي يواكــب هــذا الأخــري  
ي والشــخص المدمــن، اذ بــات القــا�ض

ي علاقــة القــا�ض
ســكون. وقــد نتــج عــن هــذا التنســيق تحسّــن �ف

ي 
ي طرابلــس )القاضيــة نــازك الخطيــب( الى حــد إيجــاد مــا أشــارت لــه �ف

ي علاجــه. وقــد ذهبــت القاضيــة المنفــردة الجزائيــة �ف
�ف

ن الشــخص المدمــن85، بحيــث كانــت توقــف تنفيــذ العقوبــة عــى شــرط أن يســتتبع الشــخص  أحكامهــا بـ«عقــد ثقــة« بينهــا وبــ�ي

المدمــن الماثــل أمامهــا علاجــه. ولكــن اكتفــت القاضيــة هنــا أيضــاً بتفعيــل العــاج عــى أن يســتتبع تجــاوب الشــخص المدمن 

ي 
معــه وقــف تنفيــذ العقوبــة وفــق مــا وصــل اليــه التيــار ســابق الذكــر مــن دون أن تصــل الى وقف الملاحقــة. وقــد انفــرد القا�ض

ي 7 أيـّـار 
ي الذهــاب أبعــد مــن ذلــك بحيــث أصــدر �ف

ي منــري ســليمان( خــال هــذه المرحلــة �ف
ون )القــا�ض ي البــرت

ي �ف
المنفــرد الجــزا�ئ

ي مــن الارتهــان الى المــادة 
2012 حكمــاً قــىض بوقــف الملاحقــة بحــق شــخص مدمــن بعــد تأكــده مــن تحــرر الشــخص المعــن

دمــان، فواكــب الشــخص المدمــن المدعــى  المخــدرة86. لعــب القاضــي �في هــذا الملــف الــدور المنــاط قانونــاً بلجنــة مكافحــة الإ

ن تحــرره بالكامــل مــن إرتهانــه الجســدي والمعنــوي للمــادة.  ة علاجــه ولحــ�ي عليــه أمامــه خــال فــرت

ي مــع 
ي الاستنســابية لا ســيما لناحيــة تفســري النــص القانــو�ن

ي مفهــوم ســلطة القــا�ض
شــكلت هــذه الأحــكام مشــهداً مهمــاً �ف

ي ظــل الفراغ 
زام بروحيتــه وعــى ضــوء أبعــاده الإجتماعيــة، فيتــمّ اســتنباط الحجــج القانونية منــه واتخــاذ الإجراء العــادل �ف لــرت الإ

ي أو اســتحالة تطبيقــه.
القانــو�ن

ن المنظمــات المدنيــة المختصــة والقضــاء إلى تطويــر أدوار القضــاة وتعزيــز تفهمهم لمســألة  وعليــه، وفيمــا أســفر التقــارب بــ�ي

ي قضايــا 
اســتخدام المخــدرات، فــإن النتيجــة العمليــة أظهــرت حاجــة ماســة إلى تعميــم النقــاش ونقلــه إلى حلبــة المحاكــم �ف

ي أمــام 
ي وضــع القــا�ض

اتيجية »الإحــراج« داخــل المحاكــم، �ف دمــان المعروضــة عــى القضــاة. وعليــه، تقــرر اللجــوء إلى اســرت الإ

ن عــى صــوغ مرافعــة نموذجية تكون ســنداً  ي هــذا الســياق، عكــف عــدد مــن المحامــ�ي
ي تطبيــق المبــدأ المذكــور. و�ف

مســؤوليته �ف

ي هــذا الشــأن. وثمــة هدفــان رئيســيان لهــذه المرافعــة: 
لعمــل كل محــام أو قــاض �ف

ي قانــون المخــدرات لعام 
الأول هــو الضغــط عــى القضــاة لتطبيــق مبــدأ »العــاج كبديــل عن الملاحقــة والعقــاب« المكــرس �ف

ي الكلاســيكي المهيمن عــى الإجتهــادات القضائية.  1998، وتاليــاً محاربــة المنطــق العقــا�ب

، وتكريس اذ ذاك مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب على  ي
عتماد مراكز للعلاج المجا�ن ي هو الضغط على الدولة لإ

والثا�ن
الأرض. 

85 - نازك الخطيب، »هل أصبح »حق المدمن بالعلاج كبديل عن الملاحقة« نافذا؟ تخلفت الحكومة عن تنفيذ موجبها طوال 15 سنة، فهمشت وهجرت 
آلافا من المواطنين«، المفكرة القانونية، العدد 8، نيسان 2013.

86 -  نزار صاغية، »قاض ينقض المنطق العقابي في معاقبة الادمان: لماذا نطبق قانون المخدرات مجتزأ على قاعدة أن »لا اله«؟«، منشور على موقع 
المفكرة القانونية، 2012-5-28.
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لمادة المخدراليه باستهلاك عن مدعى عدفاعاً  يــةـمــوذجــــعــة نـفارــم

المرافعة النموذجية أمام المحاكم: قضايا وأحكام 

ــرات عــدة،  ــك الوقــت م ــذ ذل ــت من ــا تطــورت وتعدل ــرة ســنة 2012، إلا أنه ــة لأوّل م ــم اســتعمال المرافعــة النموذجي ت

دمــان عــى المخــدرات وأبرزهــا  ي طــرأت عــى معالجــة الدولــة لملــف الإ
ات الــىت لــ�ي تســتجيب لتطــور الاجتهــاد والتغــري

ي 
ي خطــة التقــا�ض

ــد اســتخدام هــذه المرافعــات �ف ــل عــام 2013. أمــا عــى صعي ي أوائ
دمــان �ف ــة مكافحــة الإ تفعيــل لجن

اتيجي، فقــد تــم الاتفــاق مــع جمعيــة »ســكون« عــى بعــض المعايــري لاختيــار الحــالات، منهــا أن يكــون الجــرم  الاســرت

تجــار بالمخــدرات  المنســوب إلى الشــخص المدمــن هــو اســتعمال المخــدرات فقــط دون أي جــرم آخــر مثــل السرقــة أو الإ

ن ثبــت عنــد الاطــاع عــى  تجــار حــ�ي ويــج أو بالإ ن بال�ت ــاً عــن أشــخاص متهمــ�ي ــه تــم التــوكل أحيان أو ترويجهــا. علمــاً أن

ويــج( تخلــو مــن أي اثبــات كأن تكــون ناتجــة عــن كتــاب معلومــات  تجــار أو ال�ت ملفاتهــم أن التهمــة الموجهــة إليهــم )الإ

مثــاً. 

. ولهــذه الغايــة، نظّمــت  ي
دمــان والعــاج المجــا�ن ض تفعيــل لجنــة الإ إلا أن تعزيــز حظــوظ نجــاح هــذه المرافعــة كان يفــرت

دمــان ومحكمــة  ي لا تعمــل« ومنهــا لجنــة مكافحــة الإ
ي اذار 2012 عــن »الهيئــات القضائيــة الــىت

المفكــرة القانونيــة نــدوة �ف

دارات الرســمية إيجابيــا ولــو بشــكل  حمايــة المســتهلك، فضــاً عــن مجالــس العمــل التحكيميــة. تبعــاً لذلــك، تفاعلــت الإ

غــري كاف مــع هــذه المطالــب87. 

ــدل  ــر الع ــن وزي ــد أعل ــان. وق دم ــة الإ ــة مكافح ــل لجن ــمّ تفعي ــات، ت ــذه النقاش ــمّ ه ي خض
ــام 2013، و�ف ــل ع ي أوائ

و�ف

ي المستشــفيات الحكوميــة )مثــل مستشــفى ضهــر الباشــق(. إلا أنــه 
عــن تفعيلهــا بعدمــا توفــرت بعــض فــرص العــاج �ف

وبالرغــم مــن تفعيــل اللجنــة وتاليــاً فتــح المجــال أمــام القضــاة لتكريــس مبــدأ العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب 

ي قراراتهــم وأحكامهــم، بقــي عــدد هــام مــن القضــاة غــري عالــم بتفعيلهــا، فيمــا أصّر قســم آخــر منهــم عــى ملاحقــة 
�ف

ن أمامهــم، فقامــوا بــرد طلبــات وقــف الملاحقــة والإحالــة إلى اللجنــة رغــم إبــراز المدعــى  ن الماثلــ�ي الأشــخاص المدمنــ�ي

اتيجي هــو  ي الاســرت
عليهــم إفــادة عــن اللجنــة تثبــت بــدء عملهــا. وإنطلاقــا مــن ذلــك، بــات الهــدف الأســاسي للتقــا�ض

ن إليهــا.  لحــاح عليهــم بوجــوب وقــف الملاحقــة وإحالــة الأشــخاص المدمنــ�ي إعــام القضــاة بوجــود اللجنــة والإ

ــة )الغرفــة  ز اللبناني ــري ــر 2013، عندمــا أصــدرت محكمــة التمي ــن الأوّل / أكتوب ي ــخ 3 ت�ش وقــد تكللــت هــذه الجهــود بتاري

الثالثــة الجزائيــة المؤلفــة مــن الرئيســة ســه�ي الحركــة والمستشــارين غســان فــواز وناهــدة خــداج( حكمــاً تاريخيــاً قضــت 

فيــه بوقــف الملاحقــة ضــد شــخص مدمــن وإحالتــه الى اللجنــة تبعــاً لتعهــده بالعــاج، عــى أســاس قاعــدة »أن النــص 

دمــان يشــكل  ت المحكمــة أن طلــب الشــخص إخضاعــه للعــاج مــن الإ همالــه«. واعتــرب عمالــه وليــس لإ ي وجــد لإ
القانــو�ن

ي الواضــع يــده عــى الدعــوى بوقــف الســري بالإجــراءات بحقــه وإحالتــه أمــام اللجنــة 
دفعــاً شــكلياً وبالتــالي يلــزم القــا�ض

ــة  ــت قرارمحكم ــد نقض ز ق ــري ــة التمي ــارة إلى أن محكم ش ــدر الإ ــابية. وتج ــلطة استنس ــه أي س ــون ل ــورة دون أن يك المذك

ي بــرد طلــب المدعــى عليــه بوقــف 
ي المنفــرد الجــزا�ئ

وت والــذي كان صــدق قــرار صــادرا عــن القــا�ض ي بــري
إســتئناف الجنــح �ف

دمــان.   الملاحقــة بحقــه وإحالتــه الى لجنــة مكافحــة الإ

ي اســبوع واحــد ثلاثــة 
ي أروقــة المحاكــم. ففــي أواخــر أيــار، أوائــل حزيــران – صــدرت �ف

وقــد بــدا أن لهــذا القــرار صــدى �ف

87 -   نرمين سباعي، »محكمة حماية المستهلك في لبنان: الإعلان عن نية تفعيلها يسبق الخطوات العملية للقيام بذلك«، منشور على موقع المفكرة 
القانونية، 2014-4-17.

»مرسوم يحمي »مجالس العمل التحكيمية« من الشلل: تنذكر ما تنعاد«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 2012-10-23.
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شة مفاع عن فئات مهدمرافعات نموذجية لل

ي قضايــا اســتخدمت فيهــا كلهــا المرافعــة النموذجيــة:
أحــكام مشــابهة، �ف

ي 
ــا�ض ة برئاســة الق ــة العــا�ش ــو 2014 )الغرف ــار / ماي ــخ 29 أي وت بتاري ــري ي ب

ــح �ف ــة اســتئناف الجن الأول، صــدر عــن محكم

ن ألــرب قيومجــي وفاتــن عيــى(88، قضــى بوقــف الســير بإجــراءات المحاكمــة الابتدائيــة  طنــوس مشــلب وعضويــة القاضيــ�ي

ة المحكمــة بالتقاريــر اللازمــة وفقــا للأصــول  دمــان عــى أن تــزود هــذه الأخــري بحــق مدمنــة وإحالتهــا إلى لجنــة مكافحــة الإ

ي المــادة 195 مــن قانــون المخــدرات؛
المنصــوص عنهــا �ف

ــم  ــد الرحي ــس عب ــة الرئي ــان )غرف ــل لبن ــات �في جب ــة الجناي ــن محكم ــو 201489، ع ــران / يوني ــخ 2 حزي ــدر بتاري ي ص
ــا�ن الث

ي حــق شــاب مدعــى عليــه عــى أســاس تعاطيــه مــادة مخــدرة وإحالتــه 
حمــود(، وآل الى وقــف الســري بإجــراءات المحاكمــة �ف

اً هــو الآخــر، أن طلــب إحالــة الشــخص المدمــن الى  افهــا، معتــرب دمــان لمتابعــة علاجــه تحــت إ�ش أمــام لجنــة مكافحــة الإ

ول الــذي يصــدر �في هــذا الاتجــاه �في قضيــة 
أ

اللجنــة المذكــورة يشــكل دفعــاً شــكليا90ً. واللافــت �في هــذا القــرار، هــو أنــه ال

ي قضايــا المخــدرات، أنــه غالبــاً 
تضــم الى جانــب الشــخص المدمــن كبــار تجــار المخــدرات ومروّجيهــا. ومــن المعلــوم �ف

ي حصلــوا عليهــا 
ن عــى أســاس اســتعمال المخــدرات الــىت ن والتجــار مــع الأشــخاص الملاحقــ�ي مــا تتــم ملاحقــة المروجــ�ي

منهــم. وفيمــا يفــرض القانــون إفســاح المجــال أمــام الشــخص المدمــن للعــاج قبــل انتهــاء المحاكمــة )وقــف الملاحقــة 

ن الذيــن تبقــى الملاحقــة قائمــة ضدهــم. وعــى ضــوء ذلــك، طلــب  ضــده(، فــإن الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة للمروجــ�ي

ي الملــف 
ن الآخريــن �ف ي هــذه القضيــة مــن محكمــة الجنايــات أن تفصــل دعــواه عــن الأظنــاء والمتهمــ�ي

الشــخص المدمــن �ف

تمكينــاً لــه مــن متابعــة علاجــه، فاســتجابت المحكمــة لطلبــه هــذا؛

ي جبــل لبنــان )غرفــة الرئيــس الخــوري( 
أمــا الثالــث فقــد صــدر بتاريــخ 5 حزيــران / يونيــو 2014، عــن محكمــة الجنايــات �ف

ي قضيــة شــاب مدعــى عليــه لتعاطيــه مــادة مخــدرة، كان قــد طلــب مــن المحكمــة، مــن خــال مذكــرة دفــوع شــكلية 
�ف

دمــان عــى أن يتــم فصــل ملفــه  تقــدم بهــا موكلــه، أن يتــم وقــف الملاحقــة ضــده وأن تتــم إحالتــه الى لجنــة مكافحــة الإ

ن )ومنهــم مــن هــو مــن كبــار تجــار المخــدرات(. وفيمــا رفضــت المحكمــة فصــل  ي الدعــوى عــن بقيــة الأظنــاء والمتهمــ�ي
�ف

ت أن طلــب الإحالــة  اع )أي أنهــا اعتــرب زن ملفــه عــن الدعــوى الأساســية وقــررت ضــم مذكــرة دفوعــه الشــكلية الى أســاس الــ

ن وســائر المدعــى عليهــم  ي بحــق المتهمــ�ي
الى اللجنــة لا يشــكل دفعــاً شــكلياً(، إلا أنهــا انتهــت عند إصــدار حكمهــا النهــا�ئ

ي الحكــم 
دمــان �ف ي إجــراءات المحاكمــة بمــا يخصــه وإحالتــه الى لجنــة مكافحــة الإ

ي القضيــة نفســها الى وقــف الســري �ف
�ف

. ي
النه�ـا�ئ

مــن هنــا، يتحــدث أحــد معــدي هــذه المرافعــة عــن مفعــول »دومينــو«91، حيــث أن قــرار محكمــة التمييــز قــد تبعتــه 

ة. وبالتــالي توسّــع مفعــول قضيــة واحــدة عــى محاكــم عــدة. وقــد انســحب لاحقــا  ة قصــري القــرارات الثلاثــة بعــد فــرت

وت  ي بــري
هــذا المفعــول عــى محاكــم وهيئــات قضائيــة أخــرى: فصــدرت قــرارات مماثلــة مــن كل مــن محكمــة الجنايــات �ف

)برئاســة القاضيــة هيلانــة اســكندر(، بتاريــخ 23 نيســان / أبريــل 2015  ومــن محكمــة جنايــات البقــاع )برئاســة القاضيــة 

88 - كريم نمور، »استئناف بيروت تقر مبدأ »العلاج كبديل عن الملاحقة« مفعول الدومينو يبدأ في قضايا الإدمان بعد القرار التاريخي لمحكمة 
التمييز«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 2014-5-30.

89 -  كريم نمور، »مفعول الدومينو في قضايا الإدمان، تابع... مبدأ »العلاج كبديل عن الملاحقة« أمام جنايات بعبدا أيضاً«، منشور على موقع المفكرة 
القانونية، 2014-6-2.

90 -  الدفوع الشكلية هي تلك التي يتقدم بها المدعي عليه قبل إستجوابه من قبل القاضي وهي تتعلق عموما بشكل النزاع )مثلا إنتفاء الصلاحية للنظر في 
القضية( وليس بمضمونه.

91 - كريم نمور، »مفعول الدومينو في قضايا الإدمان على المخدرات: مبدأ »العلاج كبديل من الملاحقة« يتقدم في المحاكم بعد قرار محكمة التمييز 
التاريخي«، المفكرة القانونية، العدد 18، حزيران 2014. 
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لمادة المخدراليه باستهلاك عن مدعى عدفاعاً  يــةـمــوذجــــعــة نـفارــم

غــادة عــون (، بتاريــخ 18 أيــار / مايــو 2015. فضــا عــن أحــكام عــدة صــدرت عــن قضــاة منفرديــن وهيئــات أخــرى لا مجــال 

ي هــذا المحــل.
لتعدادهــا �ف

ات ونقاشات: المناصرة خارج المحاكم محا�ض

اتيجي المذكــور، عملــت كل مــن المفكــرة القانونيــة وجمعيــة ســكون خــارج قاعــات المحاكــم  ي الاســرت
امــن مــع التقــا�ض ز بال�ت

دمــان عــى المخــدرات وعمــل  ي قضايــا الإ
ن والمنظمــات المدنيــة بشــأن كيفيــة تطــور الاجتهــاد �ف عــى إعــام الحقوقيــ�ي

ن وتعــزز مــن تهميشــهم. دمــان، فضــاً عمــا هنالــك مــن ممارســات تطــال الأشــخاص المدمنــ�ي لجنــة مكافحــة الإ

ففــي 4 تمــوز 2013، نظمــت كل مــن جمعيــات »المفكــرة القانونيــة« و«عــدل ورحمــة« و«ســكون« مؤتمــراً صحفيــاً لمناســبة 

وت للمطالبــة بتفعيــل وتطويــر عمــل لجنــة مكافحــة  اليــوم العالمــي للمخــدرات92، وذلــك داخــل قــر العــدل �في بــري

تهــا لأعمالهــا مثلمــا هــو مذكــور أعــاه. وقــد أشــار المؤتمــرون إلى  ي كانــت قــد أعلنــت وزارة العــدل عــن مبا�ش
دمــان الــىت الإ

ن إلى اللجنــة لمتابعــة علاجهــم، هــذا فضــاً  أن عــدداً هامــاً مــن القضــاة مــا زالــوا يمانعــون إحالــة الأشــخاص المدمنــ�ي

تهــا بالعمــل. وقــد تمــت تغطيــة هــذا المؤتمــر بشــكل  ن بتفعيــل اللجنــة ومبا�ش عــن عــدم معرفــة العديــد مــن المحامــ�ي

عــام93، فضــاً عــن أن المؤتمــر شــكّل مشــهداً نــادراً، لا بــل فريــداً مــن نوعــه، داخــل قــر عــدل  ي الإ
ملحــوظ جــداً �ف

وت.  بــري

ــز  ــة ومرك ــرة القانوني ــن المفك ــت كل م ــاه(، نظم ــه أع ــار إلي ي 2013/10/03 )والمش
ز �ف ــري ــة التمي ــرار محكم ــدور ق ــد ص وبع

دمــان عــى المخــدرات« حيــث  ــا الإ »ســكون« 94 نــدوة بعنــوان »مبــدأ العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب �في قضاي

ي 
ز عــى هــذا الصعيــد. وقــد أســهمت طبعــا هــذه النــدوة �ف تــم تســليط الضــوء عــى مــا توصلــت إليــه محكمــة التميــري

ي النــدوة عينهــا ، قامــت 
.  فضــاً عــن ذلــك، و�ف ن ن وأيضــاً الأشــخص المدمنــ�ي نــرش القــرار عــى كل مــن القضــاة والمحامــ�ي

زهــم عــى اســتعمالها، عــلّ ذلــك يشــكل  ن لتحف�ي المفكــرة القانونيــة بتوزيــع المرافعــة النموذجيــة عــى عــدد مــن المحامــ�ي

تيــاراً جديــداً أمــام المحاكــم ويــؤدي إلى تطــور الإجتهــاد لهــذه الجهــة. وبالفعــل، فقــد آل ذلــك إلى إســتخدام عــدد مــن 

ي الوصــول إلى أكــرب عــدد ممكــن 
ن لتلــك المرافعــة أمــام المحاكــم جزئيــاً أو كليــاً، مــا عــزز مــن فــرص نجاحهــا �ف المحامــ�ي

ي مــن جهــة أخــرى.  
ن القانــو�ن مــن القضــاة مــن جهــة، وحوّلهــا إلى أداة للمســاعدة والتمكــ�ي

فضــاً عمــا تقــدم، وبتاريــخ 26 حزيــران / يونيــو 2014 )بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة تعاطــي المخــدرات(، نظمــت 

المفكــرة القانونيــة بالتعــاون مــع جمعيــة »ســكون« نــدوة بعنــوان »مأسســة الأوفــردوز« تــم التطــرق خلالهــا إلى إشــكالية 

ن بجرعــات زائــدة )أو مــا يســمى بالأوفــردوز – »Overdose«( والذيــن  تبليــغ بعــض المستشــفيات عــن الأشــخاص المصابــ�ي

ــي  ــالات تعاط ــن ح ــة ع ط ــز ال�ش ــاغ مراك ــفيات بإب ــض المستش ــوم بع ــان تق ــي لبن ــوارئ. فف ــات الط ــدون خدم يقص

92 - بيسان طي، »مؤتمر صحفي داخل قصر العدل، والموضوع: انهاء ثقافة معاقبة المدمن«، منشور في موقع المفكرة القانونية، 2013-7-9.
93 -  »التغطية الإعلامية الخاصة بالمؤتمر الصحفي في قصر العدل لإنهاء ثقافة معاقبة المدمن«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 2013-7-13.

94 -  »ورشة عمل بعنوان: ’مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب‘ في قضايا الإدمان على المخدرات )على ضوء القرار التمييزي الصادر في 
2014/10/3(«، منشور في المفكرة القانونية، 2014-2-11.
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شة مفاع عن فئات مهدمرافعات نموذجية لل

ي يشــتبه فيهــا لديهــم95، وذلــك بالاســتناد إلى تعميــم صــادر ســنة 2006 عــن وزيــر الصحــة العامــة الســابق 
المخــدرات الــىت

ي 
وت وطرابلــس ومــن نقابــة أصحــاب المستشــفيات �ف ي بــري

ي الأطبــاء �ف
محمــد جــواد خليفــة، طلــب مــن خلالــه مــن نقابــىت

لبنــان أن يعممــوا عــى الأطبــاء وعــى إدارات المستشــفيات الخاصــة والحكوميــة، موجــب إعــام قــوى الأمــن الداخــ�ي 

عــن الحــوادث الطارئــة المتأتيــة عــن فعــل الغــري عمــاً بالمــادة 400 مــن قانــون العقوبــات. وقــد تــم إلقــاء الضــوء خــال 

ــؤدي إلى حرمــان  ــث أن مــن شــأنها أن ت ــن، عــى مخاطــر هــذه الممارســات، حي ي ــاء والمحاض� ــل الأطب ــدوة، مــن قب الن

الشــخص المدمــن مــن العــاج. بالفعــل، يكــون الشــخص المدمــن أو مــن بجانبــه عنــد تعرضــه لجرعــة زائــدة، أمــام 

خيــار صعــب: فامــا الذهــاب إلى المستشــفى وتلقــي العــاج الــازم مــع إحتمــال أن يتــم توقيفــه، وإمــا تفــادي الذهــاب 

إلى المستشــفى دون الحصــول عــى العــاج المناســب مــع احتمــال فقــدان حياتــه96. ومــا يزيــد مــن صعوبــة هــذا الخيــار، 

، يكونــون جميعهــم  ن صابــة بالجرعــة الزائــدة غالبــاً مــا يصــاب بهــا شــخص مــا وهــو برفقــة أشــخاص مدمنــ�ي هــو أن الإ

ي حــال تبليــغ المستشــفى عــن الحالــة الــواردة إليهــا. 
ن لخطــر الملاحقــة �ف مــع المصــاب معرضــ�ي

وري  دمان مــن منظار متعــدد للاختصاصــات، أي الطــب والقانــون، ض� هــذا النــوع مــن النــدوات الــذي يعالــج موضــوع الإ

ي 
شــكاليات الــىت ن مــن جهــة، وإتاحــة الفرصــة لنقــاش واســع حــول الإ جــدا لتدعيــم المعرفــة القانونيــة لــدى غــري الحقوقيــ�ي

ي حياتــه اليوميــة. فهــي تســاهم بفتــح النقــاش حــول السياســات العامــة المتبعــة حيــال 
يتعــرض لهــا الشــخص المدمــن �ف

ن الهيئــات المدنيــة والســلطات  ات والآراء بــ�ي ن وحيــال حقوقهــم، كمــا أنهــا تــؤدي إلى تبــادل الخــرب الأشــخاص المدمنــ�ي

ن هــؤلاء والمهــن الطبيــة مــن جهــة أخــرى.   العامــة مــن جهــة، وبــ�ي

ي بلــدان عربيــة، 
ي إغنــاء نقاشــات أخــرى قــد بــدأت �ف

ي لبنــان يســاهم �ف
شــارة إلى أن فتــح هــذا النقــاش �ف اً، تجــدر الإ  أخــري

ن عزيــز  ن الحقوقيــ�ي ن والناشــط�ي شــكالية مــع توقيــف أحــد أبــرز المدونــ�ي أبرزهــا تونــس، حيــث تــم مؤخــرا طــرح هــذه الإ

ــدي  ــب الهن ــف القن ــن صن ــق بمســك واســتهلاك مخــدرات م ــم تتعل ــاء له بته ــع أصدق ــه م ــم توقيف ــذي ت ــو97 ال عمام

، حيــث أن قانــون المخــدرات يســلط  ي التونــ�ي
ي الشــارع الحقــو�ق

»حش�ـيش«. وقــد أثــار هــذا التوقيــف مطالبــات واســعة �ف

ن أدناهــا ســنة مــن الســجن، وهــي طبعــا عقوبــة مبالــغ فيهــا إذ لا تتــاءم مــع تطــور  عقوبــات قاســية عــى المتعاطــ�ي

يعــات والواقــع وتــؤذي مــن يتعــرض إليهــا.  الت�ش

95 - كريم نمور، »مأسسة الأوفردوز في حالات الإدمان: عندما يصطدم الحق في الحياة بحرب الدولة على المخدرات«، المفكرة القانونية، العدد 19، 
تموز 2014. 

96 -  سعدى علوه، »الخوف من طلب الرعاية الصحية للمدمن يقتله«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 2014-8-11.
97 -  محمد العفيف الجعيدي، »إيقاف ناشط تونسي في قضية استهلاك مخدر: اعتراضات بالجملة على قسوة قانون لم تعد مقبولة«، منشور على موقع 

المفكرة القانونية، 2014-5-19.
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شة مفاع عن فئات مهدمرافعات نموذجية لل

المــرافــعــة الــنــمــوذجــيــة  دفاعاً عن مدعى عليه لاستهلاك المادة 

المخدرة 

توطئة:

نقولهــا بدايــة: بخــاف مجمــل الأشــخاص الذيــن يمثلــون أمــام هــذه المحكمــة، الشــخص الــذي يمثــل أمامكــم اليــوم 

ــة أفعــال تتحمــل مســؤوليتها  ــاً عليــه، بــل هــو يلاحــق مــن دون نــص وعــى خلفي ــه ارتكــب فعــاً معاقب ــا لأن ليــس هن

الســلطات العامــة بالكامــل، ممــا يفــرض انهــاء التعقبــات بحقــه بشــكل فــوري للأســباب الواقعيــة والقانونيــة والاجتماعيــة 

ــة  ــرات العقلي ــق بالمخــدرات والمؤث ــون رقــم 673 المتعل ــا عــى طــول هــذه المرافعــة. فالقان ي تبيانه
ي سنســهب �ف

ــىت ال

 1998 أقــر صراحــة مبــدأ »العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب« وفــرض  ي
والســائف )قانــون المخــدرات( والصــادر �ف

ي للعــاج فــور إعــان اســتعداده لذلــك وعــى أن يتــم وقــف 
تاليــاً وقــف ملاحقــة المدمــن مؤقتــاً وإحالتــه الى مركــز مجــا�ن

ي حــال مثابرتــه عــى العــاج ونجاحــه فيــه. 
ملاحقتــه نهائيــاً �ف

ن للملاحقة: ن مادي�ي طت توفر ركن�ي ي اش�ت
ي المادة 127 منه ال�ت

وقد تجلى ذلك بوضوح �ف

الأول، استهلاك المادة المخدرة أو حيازتها بقصد استهلاكها؛

ي القانون.
ذعان لإجراءات العلاج المنصوص عليها �ف ، رفض الإ ي

والثا�ن

وع التســاؤل عــن أســباب اســتمرار ملاحقــة المدعــى عليــه أمامكــم، رغــم  وعــى ضــوء هــذا النــص، يصبــح مــن المــرش

امــه الواضــح بالخضــوع لإجــراءات العــاج؟ بــل لمــاذا تــم توقيفــه لأيــام  ز ي للنــص مــع اعــان ال�ت
أنــه عطــل الركــن الثــا�ن

طــوال ولا يــزال ماثــاً هنــا يحاكــم مثلــه مثــل أي مدعــى عليــه آخــر بارتــكاب جــرم، رغــم تعهــده بالخضــوع لإجــراءات 

ي 201398/10/03؟ وألا يشــكل كل 
ز اللبنانيــة �ف العــاج، وخلافــاً لمــا نــص عليــه القــرار التاريخــي الصــادر عــن محكمــة التميــري

ي العدالــة الجزائيــة قوامــه أن لا عقوبــة مــن دون 
ذلــك خروجــاً قضائيــاً واســعاً عــن نــص القانــون وخرقــاً لمبــدأ أســاسي �ف

ي 
نــص؟ ومــا الــذي قــاد بالنتيجــة القضــاء طــوال هــذه الســنوات لانتهــاج مســلك يخــرج تمامــاً عــن تقاليــده المتمثلــة �ف

ع99؟  التقيــد بــإرادة المــرش

ان ذلك يعود برأينا لأسباب ثلاثة:

• الأول وهــو واقعــي، ومفــاده ان ســلطات الدولــة تقاعســت عــن تنفيــذ القانــون وتقاعســت عــن ايجــاد مراكــز عــاج 	

98 -  »محكمة التمييز تقر »مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة«: نهار جديد لآلاف الأشخاص المدمنين«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 10-30-
.2013

99 -  نزار صاغية بالتعاون مع جمعية »سكون«، »الشرطي والقاضي والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 
كانون الاول 2011.



189

لمادة المخدراليه باستهلاك عن مدعى عدفاعاً  يــةـمــوذجــــعــة نـفارــم

ــدأ بالتغــري  ــن، وان ب ــوق المدم ــاً عــى حق ــداء مزمن ــع اعت ــر شــكل بالواق ــد عــن 15 ســنة، وهــو أم ــا يزي ي لم
مجــا�ن

ي مستشــفيات حكوميــة )ضهــر الباشــق(. فعــدم تفعيــل 
مؤخــراً مــع فتــح إمكانيــة العــاج )وان لــم يكــن مجانيــاً( �ف

ي 
ي وضعــت القــا�ض

ي وضعهــا القانــون لضمــان عــاج المدمــن فضــاً عــن غيــاب إمكانــات العــاج المجــا�ن
الآليــات الــىت

ن الملاحقــة وعــدم  ي بــات محصــوراً بــ�ي
أمــام خيــار مختلــف عــن الخيــار الــذي انبــىن عليــه القانــون. فخيــار القــا�ض

الملاحقــة مــن دون أن تكــون فــرص العــاج أو أي إجــراءات أخــرى متوفــرة أو ممكنــة، فيمــا أن الخيــار الــذي انبــىن 

ي أمــام مــأزق 
ن العــاج والملاحقــة. وقــد وضــع طبعــاً انحســار الخيــار عــى هــذا الوجــه القــا�ض عليــه القانــون كان بــ�ي

ي حقيقــي، اذ بــات عليــه أن يقــرر امــا وقــف الملاحقــة فــور تعهــد المدمــن بالعــاج رغــم علمــه بانعــدام  ضمــري

وط، فــا عقــاب ولا عــاج، وامــا الاســتمرار  ع اســتهلاك المخــدرات بشــكل غــري مــرش ّ
العــاج، فيكــون بذلــك وكأنــه �ش

بالملاحقــة وهــو يعلــم أن النــص لا يســمح لــه بذلــك؛

• ــة 	 ــة العام ي الذهني
ن �ف ــ�ي ــا الأشــخاص المدمن ــات المهمشــة، ومنه ــف المســبق ازاء الفئ ، وهــو رســوخ الموق ي

ــا�ن والث

ــم  ــال حججه ــاه اهم ي اتج
ــاء، �ف ــال القض ي أعم

ــس �ف ــا تنعك ــاً م ــؤلاء، غالب ــة له ــة الاجتماعي ــؤدي الى الادان ــذي ي وال

ي اتجــاه استســهال 
ي مــن شــأنها إلغــاء مســؤولياتهم الجزائيــة أو تخفيفهــا وعمليــاً �ف

ودفوعهــم أو مجمــل العوامــل الــىت

. وهــذا مــا أثبتــه عــدد مــن التقاريــر الآيلــة الى مراجعــة  ي
ي النــص القانــو�ن

ادانتهــم ولــو ترافــق الأمــر مــع تحويــر �ف

ــة100. الأحــكام القضائي

• يعــي« المشــار اليــه أعــاه. فبــدل تحميــل الســلطات 	 والثالــث، وهــو الأخطــر، وقــد نشــأ نتيجــة غيــاب الخيــار »الت�ش

ــة  ــة أكــرث انســجاماً مــع روحي ــات بديل ي أو البحــث عــن آلي
ــاع عــن ضمــان العــاج المجــا�ن العامــة مســؤولية الامتن

ي غالبيتهــم العظمــى، ومــع اســتثناءات قليلــة، الى مواقفهــم التقليديــة المتمثلــة 
قانــون المخــدرات، ارتــدّ القضــاة �ف

اً هامــاً على  دانــة والمعاقبــة. وحســم خياراتهــم رغــم صراحــة النــص ومــن دون تــردد انمــا يشــكل بالواقــع مــؤ�ش ي الإ
�ف

اً بلغــة  ي وســواده101. فالمنطــق العقــا�بي يرفــض أن يتــم التعامــل مــع فعــل نكرهــه ونــراه خطــري قــوة المنطــق العقــا�ب

ي تؤيــده مهمــا بلــغ ضعفهــا، وبالمقابــل 
مختلفــة عــن لغــة الجــزاء والعقــاب، وهــو يعمــد تاليــاً الى ابــراز الحجــج الــىت

 ، ن ي ملاحقــة ومعاقبــة الأشــخاص المدمن�ي
ي تناقضــه مهمــا بلغــت قوتهــا. وقــد شــكل التشــبث �ف

الى حجــب الحجــج الــىت

ي أوائــل ســنة 2013، بــل عــى الرغــم مــن صــدور 
بالرغــم مــن تفعيــل لجنــة مكافحــة الادمــان وإجــراءات العــاج �ف

. ي اً إضافيــاً شــديد البلاغــة عــن قــوة المنطــق العقــا�ب ، مــن قبــل عــدد مــن القضــاة، مــؤ�ش ز قــرار محكمــة التميــري

ي 
ــىت ــة الادمــان ومســبباتها وال ــه أمامكــم... وهــذه هــي أبعــاد قضي ــول المدعــى علي ر مث ــرب ي ت

ــىت هــذه هــي الأســباب ال

ــز أساســية للدعــوى  ــاث ركائ ــاكاً لث ــن اســتمرارها انته ــة، وتجعــل م ــات الجزائي ــن الملاحق ــدة م ــة فري ــا حال تجعــل منه

ــة: الجزائي

• ي الــذي 	
الأولى أن المدعــى عليــه يلاحــق مــن دون نــص طالمــا أنــه يلاحــق لتوفــر أحــد عنــري الملاحقــة دون الثــا�ن

هــو رفــض العــاج؛

100 - عن هذا الامر، يراجع، نزار صاغية، »اقواس القزح امام اقواس المحاكم«، جميعة »حلم«، 2009؛ ونزار صاغية وغيدة فرنجيه، »الدعارة في 
احكام القضاة«، جمعية »كفى«، 2012.

101 - كريم نمور، »خمس مراحل للعمل القضائي في قضايا الإدمان: حالة نموذجية لتجاوز الآراء المسبقة«، المفكرة القانونية، العدد 12، كانون الأوّل 
.2013
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• الثانيــة أنــه يحمّــل مســؤولية جزائيــة ليــس لفعــل ارتكبــه ضــد الحــق العــام، انمــا لأن الســلطات العامــة تقاعســت 	

عــن إقــرار حقــه بالعــاج؛

• والثالثــة، وهــذا هــو البعــد الأكــرث غرابــة، أنــه يلاحــق عــى خلفيــة أعمــال ليــس فقــط صــادرة عــن ســواه، بــل تشــكل 	

ي منتهــى الغرابــة والعبثيــة. 
ي عمقهــا اعتــداء عليــه. وهــذا مــا يضعنــا ويضــع محكمتكــم أمــام وضــع هــو �ف

�ف

ي التقليــدي الــذي يديــن الشــخص  وقــد آن للقضــاء اذاً ان يتحــرر مــن آرائــه المســبقة، وان ينتقــل مــن المنطــق العقــا�ب

ي الدامــج الــذي يطبــق القانــون ويعطيــه فرصــة للعــاج مــن ادمانــه بغيــة 
المدمــن خلافــاً للقانــون الى المنطــق العقــا�ن

ي المجتمــع. عــى الاقــل، هــذا مــا تهــدف هــذه المرافعــة اليــه مســتندة بذلــك ليــس فقــط عــى أحــكام 
اعــادة اندماجــه �ف

القانــون وتحديــداً مبــدأ »العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب« وعــى القــرار التاريخــي الصــادر مؤخــراً عــن محكمــة 

ــد ان تســدد  ي لا ب
ي انبثــق عنهــا والــىت

ــة الــىت ــة الفكري ــادئ العامــة ومجمــل الخلفي ، بــل بشــكل خــاص عــى المب ز التميــري

خطــوات القضــاء.

ي الخلفيــة الفكريــة لمبــدأ »العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب«: لهــذه الأســباب، تجــاوز 
أولاً – �ف

 : ي ي المنطــق العقــا�ب
العلــم الجنــا�ئ

ي ترعــى هــذه 
ــىت ــد ال ــة للقواع ــة الفكري ــة هــذه المرافعــة اســتعراض الخلفي ي بداي

، يجــدر �ف ي ــا�ب ــة المنطــق العق ازاء غلب

الدعــوى، وتحديــدا الخلفيــة الفكريــة لتكريــس مبــدأ العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب، وهــو المبــدأ الــذي شــكل 

ــد  ي ق
ــا�ن ع اللبن ّ

ــرش ــع ان الم ــان. والواق ــؤون الادم ي ش
ــه �ف ي ونقض ــا�ب ــق العق ــاوز المنط ــى تج ــة ع ــديد البلاغ ــاً ش نموذج

ات عــدة أبرزهــا الآتيــة: ــارات وتأثــري ــه نتيجــة اعتب ــة عــدة كانــت اعتمدت اســتلهم هــذا المبــدأ مــن نصــوص أوروبي

كــثر ملاءمــة لحمايــة الفــرد والمجتمــع  ي حمايــة المجتمــع«: البحــث عــن التدبــري الأ
تأثــري مدرســة »النهــج الجديــد �ف

بعيــداً عــن ردود الفعــل الغريزيــة القائمــة عــى العقــاب:

ن عــى المجتمــع الخــروج مــن  ي اواســط الخمســينات. ومــن ابــرز توجهاتهــا أنــه يتعــ�ي
ي فرنســا �ف

نشــأت هــذه المدرســة �ف

ــة قيمــه  ــة لحماي ــة وعــدلاً وفاعلي ــة القائمــة حكمــاً عــى العقــاب واعتمــاد ردود فعــل أكــرث عقلاني ردود الفعــل الغريزي

ي قضايــا الادمــان عــى المــواد المخــدرة، عــى المقاربــات 
ض إذاً تغليــب المقاربــة الطبيّــة �ف ومصالحــه. وهــذا الأمــر يفــرت

ي تبقــى هــي عقيمــة وعاجــزة عــن تحريــر المدمــن مــن ارتهانــه. 
الجزائيــة والــىت

ــا الادمــان: فالحظــر لا يطــال الا  ات هــذه المدرســة قــوة هــو مجمــل الاطــار العــام الــذي يحكــم قضاي ــري ومــا زاد تأث

ــة  ــل الملاحق ــا يجع ــة، مم ــري المصنف ــري غ ــجائر أو العقاق ــول أو الس ــوع دون الكح ــدر الممن ــن المخ ــة م ــاً معين انواع

ات الاحصائيــة تثبــت ان تعاطــي  ي حــال خــاف مــع مبــدأ المســاواة أمــام القانــون. كمــا ان المــؤ�ش
انتقائيــة بطبيعتهــا، و�ف

ن الشــباب انمــا يعــرب عــن مــرض إجتماعــي أكــرث منــه عــن نشــاط معــاد للمجتمــع.  المــادة وازديــاده بــ�ي
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، ليــس معاقبــة  ي
ومــن هــذا المنطلــق، بــدا لاعيــان هــذه المدرســة ان حمايــة الانســان والكيــان المجتمعــي بأكملــه، تقتــض

ي مجتمــع يتمتــع افــراده بالحريــة. وهكــذا، فــان اســتعمال 
الشــخص المدمــن، انمــا تحريــره مــن ارتهانــه واعــادة دمجــه �ف

ض التثبــت مــن واقعــة أخــرى  المخــدر أو حيازتــه )وهــو فعــل حصــل ماضيــاً( لا يشــكل ســبباً كافيــاً للمعاقبــة، بــل يفــرت

اً أو قــد يحصــل مســتقبلاً(. ومــن هذا  وهــي رفــض المدمــن الامتثــال للعــاج أو الانقطــاع عنــه )وهــو فعــل يحصــل حــاض�

ي وصــولاً الى ادانتهــا، عليــه ان يــؤدي 
ي وظيفــة مختلفــة: فبــدل ان يتحــرى عــن أفعــال المــا�ض

المنطلــق، ينــاط بالقــا�ض

دور المحــاور الــذي يســعى الى اقنــاع الشــخص المدمــن بالنظــر الى المســتقبل وبمــدى ملاءمــة العــاج الــذي باســتطاعته 

ي للمدمــن، وكأنــه 
ه وخــري مجتمعــه. كمــا حمــل القانــون الدولــة مســؤوليّة ضمــان عــاج مجــا�ن ان يحــرره وان يحقــق خــري

ي فقــط مصلحــة المدمــن انمــا أيضــاً مصلحــة المجتمــع، فيســخّر ليــس فقــط ســلطة المعاقبــة  يعلــن ان العــاج لا يلــىب

كأداة ضغــط عليــه )عصــا( ولكــن أيضــاً مــوارده كأداة لاحتضانــه )جــزرة(، كل ذلــك بهــدف وضعــه عــى ســكة العــاج.

ــخاص  ــع الأش ــل م ــة التعام ي كيفي
ــاً �ف ــينات تعدي ــل الخمس ــذ أوائ ــا من ــهدت فرنس ــق، ش ــذا المنطل ــن ه ــذا، وم وهك

ــة. ــة الجزائي ــى المقارب ــة ع ــة الطبي ــب المقارب ــاه تغلي ي اتج
ــك �ف ــاء، وذل ــد القض ــى صعي ن ع ــ�ي المدمن

يراجع لطفاً:

M. ANCEL, La défense sociale nouvelle, 1954, Cujas ;

M. ANCEL, responsabilité et défense sociale, revue des sciences criminelles, 1959 ;

D. CHARVET, la justice aux prises avec l’intime in L’esprit des drogues, Autrement, 
p.68 :

Il y a lieu de passer d’un juge pénal – qui de fait n’intervient pas – à un juge que l’on 
pourrait qualifier de civique dont la mission serait de signifier l’interdiction dans tout 
son contenu social mais aussi d’ouvrir un autre dialogue.

M. ANCEL, La défense sociale, PUF, Que sais-je, n° 220, 1985 :

Pour le mouvement de défense sociale, la responsabilité consiste dans le sentiment 
interne de responsabilité que possède normalement tout être humain et même 
l'auteur d'un délit. C'est donc ici un élément psychologique sur lequel il devient 
alors possible de fonder une réaction anti-criminelle de récupération sociale et 
l'on a pu dire en ce sens que la défense sociale était à beaucoup d'égards une 
pédagogie de la liberté.

La privation de liberté ne doit plus être que l’ultima ratio de la réaction anti-criminelle 
lorsque aucun autre moyen ou procédé de réaction ne peut être employé [...] C'est 
là une transformation considérable et même une mutation complète du système 
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pénal actuellement en vigueur, si l'on songe au nombre de peines de prison y 
compris les autres peines qui sont prononcées journellement, de façon souvent 
indiscriminée et presque mécanique, dans la routine des tribunaux correctionnels.

J.-P. CÉRÉ, Peine (Nature et prononcé), Répertoire de droit pénal et de procédure 
pénale, Dalloz, janvier 2008 :

[Les idées professées par la doctrine de la défense sociale nouvelle prônent] une 
action positive de resocialisation du délinquant par un traitement rééducatif ap-
proprié. Les thèses de la défense sociale nouvelle envisagent la peine dans une op-
tique plus humaniste, assujettie au respect des droits de l’homme. Elle doit s’opérer 
par une prise en charge du sujet afin de l’amener ou de le réadapter à la vie en 
société. La resocialisation du délinquant se présente comme le but primordial vers 
lequel doit œuvrer la sanction, mais celle-ci peut néanmoins conserver, pour cer-
taines infractions, une vertu rétributive ou un effet préventif général. C’est dans la 
défense de la société et dans la protection de ses honnêtes sujets qu’il faut penser 
et rechercher la resocialisation du délinquant.

A. GARAPON, Le toxicomane et la justice: comment restaurer le sujet de droit? in 
Alain Ebrenberg, Individus sous influence, Esprits, Paris, 1991 :

Notre temps croit à une sorte de pédagogie du sujet de droit dont la négociation 
serait la forme privilégiée, qui constitue l’une des finalités du droit et de l’institution 
judiciaire, que les travailleurs sociaux et les psychologues appellent « le rappel à 
la loi ». Légitimité croisée réciproque de droit postmoderne qui, en même temps 
qu’il fait exister le sujet, recherche dans la négociation qu’il lui offre une sorte de 
complément contractuel à sa légitimité… l’intelligence de la complexité de la 
situation, de sa particularité, et donc le dépassement de cette fausse catégorie 
de toxicomane que délimiterait le produit, exigera une diversification des réponses 
judiciaires… Il est demandé à la justice de ne pas être violente avant tout, et 
ce dans les deux sens du terme, c’est-à-dire de ne pas envisager la répression 
comme première et principale réponse mais de lui prêter d’autres manières plus 
pédagogiques et plus contractuelle de garantir l’autorité de la loi… une dialectique 
s’établit ainsi entre une justice négociée et une justice imposée, ou plutôt entre 
une justice imposée et une justice proposée (ce concept de proposition semblerait 
aberrant au juriste libéral qui réduit la justice à une intervention autoritaire). Les soins 
doivent être systématiquement proposés au toxicomane : c’est le sens de l’injonction 
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thérapeutique… L’intervention judiciaire doit commencer par un entretient : elle se 
pense comme un moment de communication sociale privilégiée… La meilleure 
manière de sortir l’individu de sa propre dépendance, c’est de le traiter comme 
libre de collaborer à son propre traitement en faisant de sa volonté une condition 
de sa réinsertion.

لا مسؤولية جرمية عند انعدام الارادة:

 ، ي
ي مبــادئ القانــون الجنــا�ئ

الى جانــب مــا تقــدم، يجــد مبــدأ »العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب« دعامــة أساســية �ف

ي حــال انعــدام الارادة الجرميــة.
ي مبــدأ عــدم جــواز ملاحقــة أي فعــل �ف

وتحديــداً �ف

فــألا يشــكل الادمــان عــى المخــدر قــوة قاهــرة بالنســبة الى الشــخص المدمــن، بحيــث يكــون تعاطيهــا بالنســبة اليــه أمــراً 

ي هــذه الحالــة مجرمــاً 
حتميــاً، ينقــاد اليــه تحــت وطــأة قــوة قاهــرة أو عــى الأقــل قــوة يصعــب مقاومتهــا؟ وهــل يعــد �ف

ي أكــرث 
ــة �ف ــاً فاقــداً بدرجــة أو بأخــرى لــارادة؟ وقــد انعكســت هــذه الجدليّ ي أم مريضــاً مرتهن

لانتهاكــه محظــور قانــو�ن

ن كالولايــات المتحــدة  ي مــدى دســتورية القوانــ�ي
ي تتيــح النظــر �ف

ي الأنظمــة الــىت
ي الأعمــال القضائيــة، ولا ســيما �ف

مــن مــكان �ف

كيــة حيــث رأت المحكمــة العليــا الفيدراليــة أن الارتهــان يشــكل قــوة قاهــرة تمنــع المعاقبــة، وأن لا ســبيل للمدمــن  الأم�ي

للتحــرر مــن ارتهانــه إلا بالعــاج.

يراجع لطفا:

U.S. Supreme Court, ROBINSON v. CALIFORNIA, 370 U.S. 660 (1962), Appeal from the 
Appellate Department, Superior Court Of California, Los Angeles County. N° 554. 
Argued April 17th, 1962. Decided June 25th, 1962:

In this Court counsel for the State recognized that narcotic addiction is an ill-
ness. Indeed, it is apparently an illness which may be contracted innocently or 
involuntarily. We hold that a state law which imprisons a person thus afflicted as a 
criminal, even though he has never touched any narcotic drug within the State or 
been guilty of any irregular behavior there, inflicts a cruel and unusual punishment 
in violation of the Fourteenth Amendment. To be sure, imprisonment for ninety days 
is not, in the abstract, a punishment which is either cruel or unusual. But the question 
cannot be considered in the abstract. Even one day in prison would be a cruel and 
unusual punishment for the «crime» of having a common cold.

ــادة،  ــه للم ــض بســبب ارتهان ــدأ هــو أن الشــخص المدمــن مري ــد الحــل المعتمــد: فالمب ــا يفــر الى حــد بعي وهــذا م
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ي الــدول 
( اســتمرار هــذا الارتهــان برفضــه للعــاج، وان العقــاب يســتخدم �ف لكنــه يعاقــب إذا ارتــىض )وفقــط إذا ارتــىض

( إنمــا للضغــط عــى  ي
ي المــا�ض

دانــة اســتعمال المــادة المخــدّرة )وهــو فعــل حصــل �ف ي تبنــت حكمــاً مماثــاً ليــس لإ
الــىت

ــق  ــا لمنط ــتقبلاً(، وفق اً ومس ــاض� ــل ح ــل يحص ــو فع ــه )وه ــرة علي ــاج والمثاب ــول الع ــى قب ــه ع ــه وحثّ قناع ــن لإ المدم

الجــزرة والعصــا: الجــزرة هــي العــاج الــذي يتمنــاه الجميــع والعصــا هــو احتمــال المعاقبــة الــذي يأمــل الجميــع أن لا 

ورة. وبــكلام آخــر، المســؤولية الجرميــة لا تطــال فعــل اســتعمال المخــدر  يتــم اللجــوء اليــه أبــدا، وفقــط عنــد الــرض

ي 
فهــو معفــى عمــاً بمبــادئ المســؤولية الجرمــي، ولكنهــا تطــال فعــل الامتنــاع عــن العــاج، وتحديــداً فعــل الاســتمرار �ف

ي 
ي فتــح امكانيــة اللجــوء الى العــاج مــع مــا يرتبــه مــن نتائــج، ليــس فقــط �ف

الامتنــاع عــن العــاج، طالمــا أن القانــون اللبنــا�ن

ي يتواجــد فيهــا المدمــن. فلــه أن يلجــأ الى العــاج رضائيــاً 
ي مختلــف الظــروف والمراحــل الــىت

لحظــة أو مرحلــة معينــة بــل �ف

مــن دون أن يلاحــق. ولزوجــه أو أهلــه إذا كان قــاصراً أن يطلبــوا اخضاعــه للعــاج مــن دون ملاحقــة. وللنيابــة العامــة، إذا 

ي أي مرحلــة مــن مراحــل الملاحقــة 
عرفــت بأمــره، أن تطلــب الأمــر نفســه قبــل أي ملاحقــة، وللشــخص المدمــن مــن ثــم �ف

ي فتتوقــف الملاحقــة، وللشــخص المدمــن أيضــاً أن يبــادر الى 
أن يبــادر الى العــاج مــن تلقــاء نفســه أو بأمــر مــن القــا�ض

ة العقوبــة وفقــاً للحــالات. ة العــاج مــن فــرت العــاج بعــد اصــدار الحكــم فيتوقــف حكمــاً تنفيــذه أو تحســم فــرت

ي مناســب لحــث الشــخص المدمــن عــى 
اً لايجــاد إطــار قانــو�ن ع بــذل جهــداً كبــري ّ

وبنتيجــة ذلــك، يظهــر جليــاً أن المــرش

انتهــاج ســكة العــاج أو أيضــاً لحــث أهلــه عــى وضعــه عــى هــذه الســكة: فهــو يعطــي المدمــن الفرصــة تلــو الأخــرى 

ع يدعــو  ي الفرصــة تلــو الفرصــة لاقناعــه بذلــك( للســري عــى هــذه الســكة. وبــكلام آخــر، المــرش
)وتاليــاً اعطــاء القــا�ض

وينصــح ويمنــح ويشــجع ويذلــل العقبــات ويحــث ويضغــط ويغــري ويتفهــم ويتســامح ويمنــح الفرصــة تلــو الفرصــة 

ويهــدد باســتعمال العصــا واذا اســتعملت، فإنــه يضــع الاجــراءت لمحــو آثارهــا قــدر الممكــن... وببســاطة يعلــن موقفــاً 

متقدمــاً مفعمــاً بالتســامح.

يراجع لطفاً:

R. Gassin, Le point de vue législatif et doctrinal, Revue de Sciences Criminelles, 
1971 :

La sanction pénale apparait surtout comme un moyen individuel de dissuasion de 
l’usager de stupéfiants : il s’agit moins, malgré la forme de délit classique utilisée, 
d’une incrimination visant à la prévention générale, que d’une mesure individuelle 
de coercition qui n’est envisagée que contre les toxicomanes récalcitrants à toute 
mesure de traitement.

: ن ع قد انبن� على أمرين متكامل�ي ومما سبق، يخرج بوضوح كلي بأن موقف الم�ش

ــيلة  ــة« كوس ــتخدام »العقوب ر اس ــرب ــا ي (، مم ــيكي ــدي )الكلاس ي التقلي
ــزا�ئ ــون الج ــوء الى القان ــة اللج ــدم ملاءم الأول، ع

ــه؛ ــة بادانت ــن دون أي ني ــاج م ــكة الع ــى س ــه ع ــن لوضع ــخص المدم ــى الش ــط ع للضغ
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لمادة المخدراليه باستهلاك عن مدعى عدفاعاً  يــةـمــوذجــــعــة نـفارــم

ي عدم جواز معاقبة الادمان بحد ذاته عملاً بمبادئ المسؤولية الجزائية.
والثا�ن

ي تطبيــق العقوبــة بشــكل تقليــدي 
ووجــود هــذه الخلفيــة انمــا يحتــم اعــادة النظــر بالاجتهــاد الســائد والــذي يســتمر �ف

ي انبــىن عليهــا عــى حــد ســواء. 
ي عــى نحــو يشــكل خروجــاً عــن النــص وعــن المبــادئ الــىت

وتلقــا�ئ

ي وجــوب قبــول الدفــع الشــكلي ووقــف الســري بالدعــوى الراهنــة واحالــة الشــخص المدعــى 
ثانيــاً – �ف

ــون المخــدرات معطوفــة عــى المــادة  دمــان ســنداً للمــادة 194 مــن قان ــة مكافحــة الإ ــه الى لجن علي
73 مــن قانــون أ.م.ج. تمهيــداً لوقــف التعقبــات بحقــه ســنداً للمــادة 195 مــن نفــس القانــون عنــد 

وطهــا: اكتمــال �ش

ط أيضــاً ان يرفــض الشــخص  ر الملاحقــة، بــل يشــرت كمــا ســبق بيانــه، تنــص المادة 127عــى ان الادمــان بحــد ذاتــه لا يــرب

ي القانــون.
المدمــن الاذعــان لاجــراءات العــاج المنصــوص عليهــا �ف

ف أثنــاء التحقيقــات الأوليــة بأنــه مدمــن عــى المخــدرات،  ولمــا كان مــن الثابــت ان الشــخص المدعــى عليــه قــد اعــرت

وهــو يكــرر تعهــده بالعــاج بموجــب هــذه المذكــرة، 

ومــن الثابــت أن المــادة 194 مــن قانــون المخــدرات تنــص حرفيــاً تحــت عنــوان »اخضــاع المدمــن للعــاج اثنــاء التحقيق 

: والمحاكمــة« عــى مــا يلي

ــة  ــه القضي ــة لدي ي العالق
ــا�ئ ــع القض ــرر المرج ــه للعــاج فيق ــب اخضاع ــة ان يطل ــق والمحاكم ــاء التحقي ــن اثن »للمدم

ي تدابــري العــاج 
ي تودعــه احــد المصحــات للســري �ف

وقــف الســري بالاجــراءات واحالتــه امــام لجنــة مكافحــة الادمــان الــىت

 190 ضمنــا مــن هــذا القانــون«. ي المــواد 184 حــىت
المذكــورة �ف

ت عملهــا كمــا هــو مثبــت بالافــادة الصــادرة عنهــا بتاريــخ 2013/5/8، والمرفــق  ولمــا كانــت لجنــة مكافحــة الادمــان قــد بــا�ش

ــة »ســكون«  ــة »عــدل ورحمــة« وجمعي ــة« وجمعي ــة »المفكــرة القانوني ــا ربطــاً. وقــد عقــدت كل مــن جمعي صــورة عنه

مؤمتــارً ســنايوً ملنساــبة يلاــمو ملاعلاــي مللخــاردت، فــي قصــر علاــدل فــي يبــورت فــي بارلاــع مــن متــوز 2013 
حيــث تــم التذكــري بوجــوب تفعيــل لجنــة مكافحــة الادمــان وصــولاً الى إنهــاء ثقافــة معاقبــة الشــخص المدمــن102،

ــس  ــن نف ــادة 194 م ــى الم ــة ع ــدرات معطوف ــون المخ ــن قان ــادة 127 م ــاس الم ــى أس ــة ع ــف الملاحق ــاً وق ن تالي ــ�ي يتع

ــراءات  ــق الاج ــه وف ــة علاج ــار الى متابع ــان، ليص دم ــة الإ ــة مكافح ــه الى لجن ــى علي ــخص المدع ــة الش ــون، واحال القان

ــد  ــون عن ــات بحقــه ســنداً للمــادة 195 مــن نفــس القان ــداً لوقــف التعقب ــون المخــدرات، تمهي ي قان
المنصــوص عليهــا �ف

ــا. وطه ــر �ش توف

ولا يــرد عــى ذلــك، أن الشــخص المدعــى عليــه هــو غــري موقــوف وبإمكانــه أن يتوجــه بنفســه الى لجنــة مكافحــة الادمــان 

102 - »التغطية الإعلامية الخاصة بالمؤتمر الصحفي في قصر العدل لإنهاء ثقافة معاقبة المدمن«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 2013-7-13.
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شة مفاع عن فئات مهدمرافعات نموذجية لل

ــكل  ــا يش ــر انم ــذا الأم ــان، اذ أن ه ــة الادم ــة مكافح ــه الى لجن ــل احالت ــتجوابه قب ي اس
ــض ــه يقت ــاج أو أن ــة بالع للمطالب

ي القضيــة هــو الــذي 
ي الناظــر �ف

ــاً أن القــا�ض مخالفــة واضحــة لنــص المــادة 194 المذكــورة أعــاه الــذي جــاء فيــه حرفي

ي هــذه 
يحيــل الملــف الى اللجنــة بعــد اتخــاذ قــرار بوقــف الملاحقــة مؤقتــاً. فضــاً عــن أن وقــف الملاحقــة يكــون ملزمــاً �ف

ط عــدم  ــر �ش ــة )nullum crimen, nulla pœna sine lege(، لعــدم توف ــة الجــرم والعقوب ــدأ قانوني ــاً بمب ــة عم الحال

ي المــادة 127 مــن قانــون المخــدرات103.
ذعــان لإجــراءات العــاج المنصــوص عليهــا �ف الإ

، الغرفــة الثالثــة الجزائيــة  ز ي كل الأحــوال، يشُــار أنــه قــد صــدر بتاريــخ 2013/10/03 قــرار تاريخــي مــن محكمــة التميــ�ي
�ف

ي دعــوى مماثلــة للدعــوى الراهنــة، 
)مؤلفــة مــن الرئيســة ســه�ي الحركــة والمستشــارين غســان فــواز وناهــدة خــداج( �ف

ــه  ــة الشــخص المدمــن المدعــى علي ــة أو عــدم احال ي باحال
وك للقــا�ض أدى الى حســم أي نقــاش بشــأن الهامــش المــرت

الى لجنــة مكافحــة الادمــان خــال مرحلــة التحقيــق والمحاكمــة عنــد تعهــده بالعــاج، مــع عــدّ الدفــع المقــدم بوجــوب 

ه عــى ســري الدعــوى. ومــن ابــرز مــا تضممنــه القــرار:  وقــف الملاحقــة دفعــاً شــكلياً لتأثــري

وت بموجــب قــرار  ي بــري
ي �ف

ي المنفــرد الجــزا�ئ
»وحيــث ان المدعــى عليــه المســتدعي ي.ض. كان قــد احيــل امــام القــا�ض

ــه عــى تعاطــي  قدام ــادة 127 مخــدرات لإ ــه بمقتــىض الم ــك لمحاكمت وت وذل ــري ي ب
ــق �ف ي التحقي

ــا�ض ي صــادر عــن ق
ظــن

ــنداً  ــكلية س ــوع ش ــرة دف ــه بمذك ــطة وكيل ــور بواس ــه المذك ــى علي ــدم المدع ــة تق ــري بالمحاكم ــاء الس ــدرات، واثن المخ

للمــادة 194 مخــدرات طلــب بنتيجتهــا وقــف ملاحقتــه واحالتــه أمــام لجنــة مكافحــة الادمــان ليصــار الى متابعــة علاجــه 

ي ردّ الدفــع اعتبــار كونــه يتطــرق 
ي المنفــرد الجــزا�ئ

ي قانــون المخــدرات، فقــرر القــا�ض
وفــق الاجــراءات المنصــوص عليهــا �ف

ي المــادة 73 أ.م.ج.، وقــد صدّقــت محكمــة 
اع ويخــرج عــن مفهــوم الدفــع الشــكلي المنصــوص عليــه �ف زن الى أســاس الــ

اســتئناف الجنــح هــذا القــرار معتمــدة ذات النتيجــة المبينــة أعــاه؛

وحيــث انــه ثابــت مــن الافــادة الصــادرة عن رئيــس لجنة الادمــان على المخــدرات القاضيــة رنده الكفــوري بتاريــخ 2013/5/8 

ت عملها وفقــاً لأحكام القانــون رقم 673 الصادر بتاريــخ 1998/3/16؛ ي الاوراق، ان هــذه اللجنــة قــد بــا�ش
زة �ف والمــرب

عمالــه وليــس  ي وجــد لإ
وحيــث انــه اعمــالاً لنــص المــادة 194 مخــدرات وتفعيــاً لــه، وعمــاً بقاعــدة »أن النــص القانــو�ن

همالــه«، فانــه، وان كانــت الدعــوى العامــة بحــق المدعــى عليــه المســتدعي قــد تحركــت اصــولاً الا ان هنــاك مانعاً  لإ

ي المرحلــة الراهنــة، وبالتــالي فــان طلــب المدعــى عليــه اخضاعــه للعــاج 
ي اجراءاتهــا �ف

قانونيــاً يحــول دون الســري �ف

مــن الادمــان يلــزم المحكمــة الواضعــة يدهــا عــى الدعــوى بوقــف الســري بالإجــراءات بحقــه واحالتــه امــام اللجنــة 

المنشــأة تطبيقــاً ألحــكام قانــون المخــدرات دون ان يكــون لهــا الســلطة الاستنســابية مــن هــذا الاطــار حــىت اذا 

ي لاســتئناف ملاحقتــه ومحاكمتــه مــن 
مــا انقطــع عــن متابعــة العــاج او تمنــع عنــه، يبلــغ الامــر الى المرجــع القضــا�ئ

ي تنــص أيضــاً عــى وجــوب وقــف التعقبــات نهائيــاً 
ي توقــف عندهــا عمــاً بنــص المــادة 195 مخــدرات الــىت

النقطــة الــىت

بحــق المدعــى عليــه اذا مــا ثبــت شــفاؤه مــن تعاطــي المخــدرات؛

ــد  ــون ق ــا تك ــا أعــاه، انم ــة المشــار اليه ــد القانوني ــرة للقواع ــا الى نتيجــة مغاي ــة الاســتئناف بخلوصه ــث ان محكم وحي

ــض ]...[ ــا النق ــتوجب قراره ــون فاس ــق القان ي تطبي
ــأت �ف اخط

ي إجــراءات 
ي الأســاس ]...[ والتقريــر مجــدداً بوقــف الســري �ف

حيــث أن المحكمــة تــرى ]...[ قبــول اســتئناف المدعــى عليــه �ف

103 -  كريم نمور، »قضاة تحقيق يتشبثون بملاحقة المدمن«، المفكرة القانونية، العدد 11، أيلول 2013.
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ة  دمــان عــى أن تــزود هــذه الأخــري المحاكمــة الابتدائيــة، واحالــة المدعــى عليــه المســتأنف  ي.ض. الى لجنــة مكافحــة الإ

ي المــادة 195 مــن قانــون 
ي العالقــة لديــه الدعــوى بالتقاريــر اللازمــة وفقــاً للأصــول المنصــوص عليهــا �ف

المرجــع القضــا�ئ

المخــدرات«.

وبالمعن� نفسه، يراجع:

ون منــري ســليمان، بتاريــخ 2012/05/07 والــذي علقــت عليــه مجلــة  ي البــرت
ي �ف

ي المنفــرد الجــزا�ئ
الحكــم الصــادر عــن القــا�ض

ي عددهــا الخامــس104؛
المفكــرة القانونيــة �ف

ي طنــوس مشــلب وعضويــة 
ة )برئاســة القــا�ض وت الغرفــة العــا�ش ي بــري

والحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف الجنــح �ف

ن ألــرب قيومجــي وفاتــن عيــى(، بتاريــخ 2014/05/29 والــذي علقــت عليــه مجلــة المفكــرة القانونيــة عــى موقعهــا  القاضيــ�ي

105؛
ي
و�ن الالكــرت

 الرحيــم حمــود والمستشــارين  ــان )الغرفــة المؤلفــة مــن الرئيــس ع�ب ــل لبن ــات جب والحكــم الصــادر عــن محكمــة جناي

ي قضيــة تضــم الى جانــب الشــخص 
راجــي هاشــم ورانيــا بشــارة(، بتاريــخ 2014/06/02، وهــو الحكــم الأول الــذي يصــدر �ف

ي المدعــى 
ن عــن بــا�ق المدمــن كبــار تجــار المخــدرات ومروجيهــا، فتقــرر المحكمــة فصــل ملــف الشــخص المدمــن الظنــ�ي

106؛
ي
و�ن عليهــم لحســن ســري العدالــة. وقــد علقــت عليــه مجلــة المفكــرة القانونيــة عــى موقعهــا الالكــرت

ي جبــل لبنــان )المؤلفــة مــن الرئيــس هانــري الخــوري والمستشــارين ابراهيــم 
والحكــم الصــادر عــن محكمــة الجنايــات �ف

عــام ومنصــور القاعــي(، بتاريــخ 2014/06/05.

لــهـذه الأســبـاب،

اه محكمتكم عفواً، ولما س�ت

ولما قد ندلي به لاحقاً،

نطلب:

قبــول الدفــع الشــكلي واتخــاذ قــرار بوقــف الملاحقــة مؤقتــا واحالــة الشــخص المدعــى عليــه الى لجنــة مكافحــة الادمــان 

ي 
وذلــك ســندا للمــادة 194 مــن قانــون المخــدرات، وذلــك ليصــار الى متابعــة علاجــه وفــق الاجــراءات المنصــوص عليهــا �ف

وط المــادة 195 مــن نفس القانــون. قانــون المخــدرات، تمهيــداً لوقــف التعقبــات بحقــه نهائيــا عنــد اكتمــال �ش

ام  وتفضلوا بقبول الاح�ت

104 -  نزار صاغية، »قاض ينقض المنطق العقابي في معاقبة الادمان: لماذا نطبق قانون المخدرات مجتزأ على قاعدة أن »لا اله«؟«، منشور على 
موقع المفكرة القانونية، 2012-5-28.

105 -  كريم نمور، »استئناف بيروت تقر مبدأ »العلاج كبديل عن الملاحقة« مفعول الدومينو يبدأ في قضايا الإدمان بعد القرار التاريخي لمحكمة 
التمييز«، منشور على موقع المفكرة القانونية، 2014-5-30.

106 -  كريم نمور، »مفعول الدومينو في قضايا الإدمان، تابع... مبدأ »العلاج كبديل عن الملاحقة« أمام جنايات بعبدا أيضاً«، منشور على موقع 
المفكرة القانونية، 2014-6-2.
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ي 2 أيــار 2012: وقــف 
ون)ســليمان(، �ف ي الب�ت

ي �ف
ي المنفــرد الجــزا�ئ

الحكــم الصــادر عــن القــا�ض
ي مــن الارتهــان الى 

الملاحقــة بحــق شــخص مدمــن بعــد تأكــده مــن تحــرر الشــخص المعــ�ن
المــادة المخــدرة
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يــن الأول 2013:  ي 3 ت�ش
ز �ف الحكــم الصــادر عــن الغرفــة الثالثــة الجزائيــة لمحكمــة التميــ�ي

وقــف الملاحقــة ضــد شــخص مدمــن وإحالتــه الى اللجنــة تبعــاً لتعهــده بالعــاج. 
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